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 ملخص:
منح الإدارة العامة سلطات  تمفي إطار الحفاظ على السير الحسن للمرافق العمومية والتحقيق الأمثل للصافٌ العام، 

ولكي لا يكون هناك اختلال وعدم  واسعة لأداء الوظيفة الديتاكتيكية الدوكلة إليها، ومقابل هاته السلطات الواسعة،
الدوازنة بين هاته الأخيرة والضمانات الدكفولة للموظف العمومي، فقد استحدث الدشرع آليات جديدة تساعد القاضي 
الإداري على رقابة مشروعية القرارات الإدارية عموما، ورقابة الدلاءمة بين العقوبات التأديبية الصادرة في حق الدوظف 

 لأخطاء الدهنية الصادرة عنه.العمومي وا
 وتبيانالنصوص القانونية التي تحكم العلاقة الوظيفية،  ويكمن الذدف من هاته الدراسة، في تسليط الضوء على لستلف

 ،التعسفات الإدارية اللامتناهية في الواقع العمليالتي تعتبر فجوة خصبة لدختلف  التي تعتريها، هاته الأخيرة الثغرات
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دودية الضمانات . وبالتالي تم التوصل إلى لزوظف العمومي الطرف الضعيف في العلاقة الإدارية الوظيفيةباعتبار الد
وهذا ما دارة في امجاال الوظيفي عامة والتأديي  خاصة. لإالدكفولة له قانونا، مقابل السلطات التقديرية الواسعة الدمنوحة ل

من القيود الدفروضة عليها  التملص هاته الأخيرةباستطاعة وأنه  ، خصوصاتعسفات الإدارةالدتضرر الوحيد من يجعله 
 .دريعة الصافٌ العامب القانونية والتخفي وراء الثغرات
 كلمات مفتاحية: 

 الدوظف العمومي؛ الضمانات الإجرائية؛ الضمانات القضائية؛ السلطات التقديرية للإدارة؛ سلطات القاضي الإداري.
Abstract:  
In order to maintain good public services and to achieve the best interests of the 

public, the public administration must be given broad powers to perform the 

necessary tactical function, to meet these broad powers, and to ensure that there is no 

imbalance between the latter and the guarantees guaranteed to the public official. The 

legislature had introduced new mechanisms to help the administrative judge to 

control the legality of administrative decisions in general, and to monitor the 

compatibility of disciplinary sanctions against the public official and his professional 

errors. 

The purpose of this study is to highlight the various legal texts governing the 

functional relationship and to identify the gaps there, the latter of which is a fertile 

gap for the various infinite administrative weaknesses in practice, as the weak party 

in the functional administrative relationship. Thus, his legal guarantees were limited, 

as opposed to the broad discretionary powers given to the Department in the 

functional area in general and disciplinary in particular. This is why he is the only 

one affected by the poor management, especially since the latter can evade 

restrictions and hide legal loopholes for the common good. 

keywords: Public servant, Procedural safeguards, judicial guarantees, 

Discretionary powers of the Administration, Administrative judge's powers. 

 

  مقدمة:
نظرا للتعقيد والتجدد والاستمرارية الذي يتصف بها الدور الدنوط للإلإدارة ملإن أجلإل تحقيلإق الأهلإداف الهلإددة لذلإا والدرجلإوة 

تمتعهلإلإلإا منهلإلإا، وجلإلإط إعطلإلإاء هاتلإلإه الأخلإلإيرة لشيلإلإعات تسلإلإاعدها عللإلإى لطلإلإي الدسلإلإتوليات الدلقلإلإاة عللإلإى عاتقهلإلإا، واللإلإتي ملإلإن بينهلإلإا 
الإداريلإلإة اللإلإتي تراهلإلإا متناسلإلإبة ملإلإع الدواقلإلإف الدتجلإلإددة اللإلإتي تواجههلإلإا في كلإلإل لحظلإلإة خلإلإلال واسلإلإعة في إصلإلإدار القلإلإرارات ت سلإلإلطاب

 أدائها للوظائف الدنوطة لذا.
الدراسلإلإلإة كوتلإلإلإا تعلإلإلإافً لستللإلإلإف الصلإلإلإعوبات اللإلإلإتي تعلإلإلإتري الدوظلإلإلإف العملإلإلإومي خلإلإلإلال علاقتلإلإلإه الوظيفيلإلإلإة، أهميلإلإلإة وبالتلإلإلإالي تكملإلإلإل 

ولى للإلإه الدشلإلإرع اللإلإوظيفي أيضلإلإا أهميلإلإة وكفلإلإل للإلإه لرموعلإلإة ملإلإن الحقلإلإو  أ حيلإلإ ، باعتبلإلإارا الطلإلإرف الضلإلإعيف في العلاقلإلإة الوظيفيلإلإة
 والضمانات، التي تعتبر حدود تلعم الإدارة وغيرها بعدم الدساس بها.
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بخصلإلإلإلإوص  ةالواقلإلإلإلإع العمللإلإلإلإي، ومقارنتلإلإلإه  لإلإلإلإا هلإلإلإو موجلإلإلإلإود في النصلإلإلإوص القانونيلإلإلإلإ الدراسلإلإلإلإة إلى تسلإلإلإليط الضلإلإلإلإوء عللإلإلإى وتهلإلإلإدف
اتبلإاع الدلإنها الاسلإتقرائي وذللإ  ب .مع السلإلطات التقديريلإة الدمنوحلإة للإلإدارة قارنةبالدالضمانات الدكفولة للموظف العمومي، 

لاسلإلإتقراء النصلإلإوص القانونيلإلإة الدتعلقلإلإة بالدوضلإلإوع لزلإلإل الدراسلإلإة، إضلإلإافة إلى الاسلإلإتعانة بلإلإبعل أدوات الدلإلإنها التحليللإلإي والدقلإلإارن 
قضلإلإائنا الإداري بهلإلإلإذا الخصلإلإلإوص ومقارنتهلإلإلإا لتحليلإلإل ومقارنلإلإلإة مضلإلإلإمون النصلإلإوص القانونيلإلإلإة والأحكلإلإلإام القضلإلإائية الصلإلإلإادرة علإلإلإن 

 بغيرها وبالواقع الدعاش.
اقع إجراء الموازنة المطلوبة للحفاظ على ضمانات الموظفف و  حلإول سيكون التساؤل التي ستتمحور دراستي عليهو 

 العمومي عند ممارسة الإدارة للسلطات التقديرية الممنوحة لها؟
الضلإمانات مبحثلإين، حيلإ  يتضلإمن الدبحلإ  الأول سلإيم هاتلإه الدراسلإة إلى وجلإط تق التساؤل الدطلإروح هذا للإجابة على

فهوم هذا الأخير، في حين خصصلإص الدطللإط الثلإاه منلإه لتعلإداد الدعنون  مطلبه الأول  وذل  فيالدكفولة للموظف العمومي، 
نات الهلإدودة للموظلإلإف تبيلإلإان مصلإير الضلإلإما إلى الدبحلإ  الثلإاه التطلإلإر  فيالضلإمانات الدكفوللإة للموظلإلإف العملإومي. كملإلإا يلإتم 

لدقارنلإلإة بلإلإين هاتلإلإه الضلإلإمانات والتوسلإلإع في تطبيلإلإق الإدارة العملإلإومي مقارنلإلإة ملإلإع التوسلإلإع في تطبيلإلإق الإدارة لسلإلإلطتها التقديريلإلإة، 
، وذللإلإ  ملإلإن خلإلال تقسلإلإيمه إلى مطلبلإلإين، الأول  ملإلإل عنلإوان لرلإلإالات تطبيلإلإق الإدارة لسلإلإلطتها التقديريلإلإة، لسلإلطاتها التقديريلإلإة
 يكون لسصص لتصدي القاضي الإداري للتعسفات الإدارية.والدطلط الثاه 

 المبحث الأول: الضمانات المكفولة للموظف العمومي
، -التي ستكون في الدطللإط الثلإاه ملإن هلإذا الدبحلإ –قبل التطر  وتعداد لستلف الضمانات الدكفولة للموظف العمومي 

 ، وهذا ما سيتم بيانه في الدطلط الدوالي.-ميالدوظف العمو –وجط إزالة الغموض أولا عن هذا الدصطلح الأخير 
 المطلب الأول: مفهوم الموظف العمومي

يظهر في أول وهللإة ملإن قلإراءة مصلإطلح ظالدوظلإف العملإوميظ أنلإه مفهلإوم وواضلإح، لكلإن مدلوللإه معقلإد نوعلإا ملإا، حيلإ  أنلإه 
 في الفرعين التاليين. لإطلاقه على شخص ما، يجط أن يكون هذا الأخير  مل صفات معينة، وهذا ما سيتم توضيحه

 الفرع الأول: تعريف الموظف العمومي
علإلإرف الدوظلإلإف العملإلإومي بأنلإلإه: كلإلإل شلإلإخص   "Françoise Tiphine"بلإلإالرجوع إلى الفقلإلإه الفرنسلإلإي، لصلإلإد الفقيلإلإه 

يعملإلإل في متسسلإلإة تابعلإلإة للدوللإلإة،  يلإلإ  يكلإلإون مسلإلإتول علإلإن تسلإلإيير الدرافلإلإق العموميلإلإة والإدارات العاملإلإة، إضلإلإافة إلى أنلإلإه يتمتلإلإع 
صلاحيات لشيعة عما يتمتع به الخواص خلال تأديتهم لدهامهم، كما أنلإه مللإعم بلإاحترام القلإوانين ملإن جهلإة ملإع ضلإرورة العملإل ب

 .(1)على تحقيق الدصلحة العامة في كل عمل يوكل إليه
 من خلإلال اسلإتقراء التعريلإف أعلإلاا، يظهلإر أن هلإذا الفقيلإه اشلإترط لاكتسلإاظ صلإفة الدوظلإف العملإومي، أن تكلإون الوظيفلإة

 التي يشتغلها الشخص تابعة للدولة، إضافة إلى امتلاكه امتيازات استثنائية خلال تأديته لوظيفته.
يتخذ على هذا التعريف استبعادا لشرط الديمومة والاسلإتمرارية في الوظيفلإة، هلإذا الشلإرط اللإذي اشلإترطه الفقلإه الدصلإري في 

 ائية.معظم التعريفات التي وضعت، مستبعدين شرط الامتيازات الاستثن
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 ومن بين تعاريف الفقهاء الدصريين، التعريف القاضي بأن الدوظف العمومي هو: 
 .(2)"الشخص الذي يعهد إليو عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

و: ظالشلإخص اللإذي يعلإين أما بالنسبة للفقه الجعائري، فقد جاء في تعريف للفقيه الذاشمي خرفي بلإأن الدوظلإف العملإومي هلإ
 .(3)في منصط دائم، ويدما في السلم الذرمي للإدارة عن طريق الترسيمظ

 يستخلص من هذا التعريف أنه يشترط لاكتساظ صفة الدوظف العمومي، أن تكون الوظيفة دائمة إضافة إلى الترسيم.
الفقلإلإرة الأولى  الدشلإلإرع الفرنسلإلإي في هلإلإذا بخصلإلإوص بعلإلإل التعلإلإاريف الفقهيلإلإة، أملإلإا بخصلإلإوص التعلإلإاريف التشلإلإريعية، فقلإلإد أشلإلإار

، إلى أن هلإلإلإذا القلإلإلإانون الأخلإلإلإير ظيسلإلإلإري عللإلإلإى 1946أكتلإلإلإوبر  19الصلإلإلإادر في  2294قلإلإلإانون التوظيلإلإلإف الفرنسلإلإلإي رقلإلإلإم ملإلإلإن 
الأشلإلإخاص اللإلإذين يعينلإلإون في وظيفلإلإة دائملإلإة ويشلإلإغلون درجلإلإة ملإلإن درجلإلإات الكلإلإادرات في إحلإلإدل الإدارات الدركعيلإلإة للدوللإلإة أو 

 .(4)لتابعة لذا أو في الدتسسات القوميةظإحدل الإدارات الخارجية ا
 وما يتخذ على هذا التعريف أنه لم يعرف الدوظف العمومي تعريفا مباشرا، بل ربطه بالقانون الذي خصضع له. 

وعلى غرار الدشرع الفرنسي، فالدشرع الدصري أيضا لم يعط تعريف للموظلإف العملإومي، بلإل أشلإار هلإو كلإذاك ل شلإخاص 
 كام القانون الوظيفي.الذين تسري عليهم أح

عللإلإلإى العكلإلإلإر فالدشلإلإلإرع الجعائلإلإلإري، فقلإلإلإد أشلإلإلإار في الدلإلإلإادة الأولى ملإلإلإن القلإلإلإانون الأساسلإلإلإي العلإلإلإام للوظيفلإلإلإة العموميلإلإلإة القلإلإلإد  إلى 
 العناصر الدستلعمة لاكتساظ الشخص صفة الدوظف العمومي، حي  جاء في فحواها:

ئمفففة الفففذين رسفففموا ففففي درجفففة التسلسفففل ففففي ".............يعتبففر مفففوظفين، الأشفففخاص المعينفففون ففففي وظيففففة داظ
الإدارات المركزيفففة التابعففففة للدولفففة، والمصففففالا الخارجيففففة التابعفففة لهففففذه الإدارات، والجماعفففات المحليففففة، وكففففذل  

 .(5)المؤسسات والهيئات العمومية..........".
اضلإح نازعلإا كلإل الللإبر اللإذي لشكلإن كما أنه جاء الدشرع في القانون الجديلإد الدتعللإق بالوظيفلإة العموميلإة بتعريلإف مباشلإر وو 

 بأنه: 06/03أن  صل، حي  جاء في الدادة الرابعة من الأمر 
 (6)يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.....".ظ

 يمكن في الأخير، إعطاء تعريف جامع للموظف العمومي، ألا وهو:
عفين بقفرار إداري دفادر عفن سفلطة إداريفة مختصفة ففي وظيففة دائمفة ومسفتمرة "يعتبر موظفا عموميفا كفل شفخص 

 تابعة للدولة، ورسم فيها".
 الفرع الثاني: شروط اكتساب دفة الموظف العمومي

من خلال التعاريف التي أعطيت للموظف العمومي والتي تم التطر  إليهلإا في الفلإرع أعلإلاا، وملإن خلإلال التعريلإف الجلإامع 
النهاية، يمكن القول بأنه يشلإترط لاكتسلإاظ صلإفة الدوظلإف العملإومي أن اتملإع العناصلإر التاليلإة في الشلإخص  الدتوصل إليه في

 الدعني:
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 التعيين في وظيفة دائمة ويرسم فيها. -
 أن تكون الوظيفة التي عين فيها تابعة للدولة. -
 أن يكون التعيين في تل  الوظيفة بقرار إداري من السلطة الإدارية الدختصة. -

 في هذا الفرع التطر  لكل عنصر على حدل بشيء من التفصيل. وسيتم
 أولا: التعيين في وظيفة دائمة ومستمرة

يقصلإد بالوظيفلإة الدائملإة والدسلإتمرة، أن تكلإون الوظيفلإة اللإتي علإين فيهلإا الدوظلإف دائملإة أي يعملإل فيهلإا بصلإفة مسلإتمرة غلإلإير 
 إطارها، إضافة إلى اشتراط أن يرسلإم في نفلإر الوظيفلإة بعلإد منقطعة، يكرس كامل وقته من أجل القيام بالدهام الدوكلة إليه في

ملإلإع خصوصلإلإية بعلإلإل الأسلإلإلاك في الخضلإلإوع لتكلإلإوين خلإلإلال  -سلإلإنة قابللإلإة للتجديلإلإد بلإلإنفر الدلإلإدة- (7)أن تنتهلإلإي ملإلإدة اللإلإتربص
 تل  الددة.
 أن تكون الوظيفة التي عين فيها تابعة للدولة ثانيا:

وضلإلإعت ملإلإن أجللإلإه الدوظلإلإف في تللإلإ  الوظيفلإلإة هلإلإو خدملإلإة الدرافلإلإق العاملإلإة ويقصلإلإد بالتابعيلإلإة للدوللإلإة، أن يكلإلإون الذلإلإدف اللإلإذي 
 وتحقيق الصافٌ العام في كل خطوة خصطوها.

وحسلإلإط رأي اللإلإبعل، فلانلإلإه لا يكفلإلإي أن تكلإلإون الوظيفلإلإة تابعلإلإة للدوللإلإة، بلإلإل يسلإلإتلعم أن تكلإلإون تللإلإ  الوظيفلإلإة مسلإلإيرة ملإلإن 
 .(8) مباشرةطرف هاته الأخيرة أو أحد أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير

 ثالثا: أن يكون التعيين في تل  الوظيفة بقرار إداري من السلطة الإدارية المختصة.
يشلإترط لاكتسلإاظ صلإلإفة الدوظلإف العملإلإومي إضلإافة إلى الشلإرطين أعلإلإلاا، أن يكلإون التعيلإلإين مصلإبوبا في قلإلإرار إداري، أي لا 

ون ذللإلإلإ  القلإلإلإرار الإداري صلإلإلإادر علإلإلإن الجهلإلإلإة يكلإلإلإون شلإلإلإفهيا أو بقلإلإلإرار غلإلإلإير إداري، كملإلإلإا أنلإلإلإه لا يكفلإلإلإي ذللإلإلإ  بلإلإلإل وجلإلإلإط أن يكلإلإلإ
الإدارية الدوكل لذا الاختصاص بذل . وإلا اعتبر قرارا باطلا، وبالنتيجلإة للإذل  التعيلإين باطلإل وتنتلإعع صلإفة الدوظلإف العملإومي 

قابلإل منه، أو بالأحرل تنتعع الصفة الوظيفية كاملة، لأن صدور قرار التعيين من سلطة غير لستصة ينتا عنه قرار باطلإل غلإير 
 للتطبيق على ارض الواقع.

 المطلب الثاني: تعداد الضمانات المكفولة للموظف العمومي
، وجط التطر  الآن لتعلإداد لستللإف الضلإمانات -الدوظف العمومي–بعد أن كان هناك توضيح للمصطلح لزل الدراسة 

 الدكفولة للموظف العمومي، وهذا ما سيتم تبيانه في فحول هذا الدطلط.
الفلإلإلإلإرع الأول للضلإلإلإلإمانات العاملإلإلإلإة الدكفوللإلإلإلإة لكلإلإلإلإل موظلإلإلإلإف عملإلإلإلإومي، في حلإلإلإلإين خصصلإلإلإلإص الفلإلإلإلإرع الثلإلإلإلإاه حيلإلإلإلإ  سيخصلإلإلإلإص 

 للضمانات الدكفولة للموظف العمومي الدتخذ في حقه قرار تأديي .
 الفرع الأول: الضمانات المكفولة للموظفين العموميين عامة
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، سلإوف لصملهلإا (9)تمتلإع  قلإو  وضلإمانات متعلإددةالدوظف العملإومي وهلإو في إطلإار تأديتلإه لوظيفتلإه الدعلإين والدرسلإم فيهلإا ي
 ونصنفها إلى حقو  تلقائية وحقو  تابعة لأداء الخدمة.

 
 أولا: الحقوق التلقائية

وسميت تلقائية لأن الدوظف يتمتع بها  جرد تعيينه في وظيفته، دون اشتراط مرور مدة معينة أو القيام  همة ملإا، وتتمثلإل 
 في:

حيلإلإ  يمكلإلإن لكلإلإل موظلإلإف عملإلإومي أن يفصلإلإح علإلإن رأيلإلإه بكلإلإل حريلإلإة وبلإلإدون  بيففر:الحففق فففي حريففة الففرأي والتع -1
خوف من العواقط، لكن بطبيعة الحال بدون أن يتعدل الحدود الدرسوم له، هاته الأخلإيرة اللإتي تبلإدأ عنلإد حقلإو  وضلإمانات 

 الآخرين.
ى حلإلإق زائلإلإد : حيلإلإ  يتسلإلإاول الدوظفلإلإون العموميلإلإون في قيلإلإع الحقلإلإو  والضلإلإمانات، ولا يعطلإلإالحففق فففي المسففاواة -2

لدوظف أو ينتعع منه، كما أنه لا يجط التمييع بيلإنهم بسلإبط الظلإروف الاجتماعيلإة والشخصلإية، أو بسلإبط آرائهلإم أو علإرقهم 
 أو جنسهم أو انتمائهم لحعظ سياسي أو نقابي من عدمه.

إذا ملإا رأل متيازات أو تحفيعات لدوظف عللإى غلإرار الآخلإرين االوظيفي فيمكن للمستول أن يعطي  لكن بخصوص الأداء
 تميع في الأداء، وهذا لضرورة سير الدرفق العمومي، حي  يعتبر هذا الجعء متروك ضمن صلاحيات الإدارة الدوظفة.

: حيلإلإ  يشلإلإترط عللإلإى الجهلإلإة الدسلإلإتخدمة أن تحملإلإي الدوظلإلإف العملإلإومي التلإلإابع لذلإلإا ملإلإن  القضففائية الحففق فففي الحمايففة -3
 يفته.كل الأخطار التي يمكن أن يتعرض لذا خلال تأديته لوظ

ففلإلإي حاللإلإة ملإلإا كلإلإان هنلإلإاك تعلإلإدي عللإلإى حلإلإق ملإلإن حقلإلإو  الدوظلإلإف العملإلإومي، تتلإلإدخل الإدارة الدسلإلإتخدمة وتلجلإلإأ للقضلإلإاء 
 لاسترجاع حقو  هذا الأخير .

كملإلإا أنلإلإه في حاللإلإة ملإلإا تعلإلإرض الدوظلإلإف العملإلإومي لدتابعلإلإة قضلإلإائية ملإلإن الغلإلإير، فعللإلإى الإدارة الدسلإلإتخدمة  ايتلإلإه ملإلإن العقوبلإلإات 
 في حالة كان خطأا صادر عند تأديته للمهام الدوكلة إليه أو  ناسبتها.التي يمكن أن يتعرض لذا 

فبمجلإلإلإرد ملإلإلإا يعلإلإلإين الدوظلإلإلإف في وظيفتلإلإلإه يصلإلإلإبح للإلإلإه الحلإلإلإق في الاسلإلإلإتفادة ملإلإلإن العطلإلإلإل بلإلإلإاختلاف  الحفففق ففففي العطفففل: -4
 نوعها، سواء العطل الددرسية الفصلية، أو الدرضية أو غيرها.

 ء مهامه على أحسن وجه.: وذل  لتحسين مستواا وأداالحق في التكوينات -5
 جتماعية في إطار التشريع الدعمول به. الاستفادة من لستلف الخدمات الاالحق في -6
 الحق في الإضراظ. -7
 

 ثانيا: الحقوق التابعة لأداء الموظف العمومي للخدمة المنوطة لو
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بعد أن يقوم بالخدمة الدنوطلإة للإه سوف يتم في النقطة الدوالية ذكر الحقو  التي لا يمكن للموظف العمومي التمتع بها إلا 
 .-إمكانية طلط التقاعد–، أو على الددل البعيد -التمتع بالراتط-على الددل القريط

: حيلإلإ  أن الدوظلإلإف  جلإلإرد ملإلإا يلإلإتدي الدهلإلإام الدوكللإلإة إليلإلإه يتوللإلإد للإلإه الحلإلإق في الحففق فففي الاسففتفادة مففن الراتففب -1
 دارة الدستخدمة أن توفرا له.الدقابل، هذا الأخير الذي يتمثل في راتط دائم يجط على الإ

: حي  أنه بعلإد أن يلإتدي الدوظلإف العملإومي وظيفتلإه ويسلإتنفذ الدلإدة الدنصلإوص عليهلإا قانونلإا، الحق في التقاعد -2
 فيمكنه الاستفادة من التقاعد ليرتاح، لأنه بعد ذل  يصبح غير قابل لإعطاء أي شيء ويصبح عالة على وظيفته. 

 لمكفولة للموظف العمومي في مجال التأديب الوظيفيالفرع الثاني: الضمانات الخادة ا
بالإضلإلإافة إلى الضلإلإمانات العاملإلإة الدكفوللإلإة لكلإلإل موظلإلإف عملإلإومي، توجلإلإد ضلإلإمانات خاصلإلإة يتمتلإلإع بهلإلإا الدوظلإلإف العملإلإومي 

 الصادر في حقه قرار تأديي  على غرار بقية الدوظفين، من بينها:
 أولا: الضمانات الإجرائية الإدارية

يستلعم التأديلإط، تقلإوم السلإلطة اللإتي لذلإا صلإلاحية التعيلإين بتوقيلإع إحلإدل  (10)العمومي بخطأ وظيفيبعد أن يقوم الدوظف 
 .(11)العقوبات التأديبية الدنصوص عليها قانونا

ونظرا لتمتع الإدارة خصوصا في لرال التأديط بسلطات واسعة في تحديلإد العقوبلإة الدناسلإبة للخطلإأ الدهلإني اللإذي صلإدر أو 
وعدم وجود حصر في جل الأخطاء الدهنية التي يمكلإن أن تصلإدر في امجالإال اللإوظيفي والعقوبلإات يصدر من موظف عمومي، 

التي تقابلإل كلإل واحلإدة، واسلإتتباعا للإذل  وضلإع الدشلإرع اللإوظيفي ضلإمانات تأديبيلإة للموظلإف العملإومي، واشلإترط عللإى الإدارة 
 العلاقة الوظيفية. احترامها وعدم تعديها، وهذا لإنصاف هذا الأخير باعتبارا الطرف الضعيف في

 هاته الضمانات الدتمثلة في:
: حيلإ  يشلإترط لصلإحة القلإرار (12)تبرير السلطة المختصة للقرار التفأديبي المتخفذ ففي حفق الموظفف العمفومي -1

 ، وإلا اعتبر مشوظ بعدم الدشروعية.-أي مسبط–التأديي  أن يكون مبرر 
يوملإا  15، ملإع إعطائلإه ملإدة (13)المنسفوبة لفوإخطار الموظف الفذي دفدر القفرار التفأديبي ففي حقفو بالأخطفاء  -2

 للاطلاع على ملفه التأديي ، والقيام بالإجراءات التي تلعم للدفاع عن نفسه.
حي  يتمتلإع الدوظلإف العملإومي اللإذي صلإدر في حقلإه قلإرار تلإأديي  أن يقلإدم تظلملإا أملإام الجهلإة : (14)التظلم الإداري -3

تبليغلإه بلإالقرار التلإأديي ، وفي حاللإة اكتملإال الشلإهر الدلإوالي لتلإاري   الدختصة التي أصدرت القلإرار، وذللإ  في أجلإل شلإهر ملإن يلإوم
 التبليغ ينتعع منه هذا الحق.

حيلإلإ  يمكلإلإن للموظلإلإف العملإلإومي اللإلإذي صلإلإدر في حقلإلإه قلإلإرار تأديبيلإلإا، وبعلإلإد  :(15)الحففق فففي طلففب إعففادة الاعتبففار -4
ديي  فحلإواا إعلإادة الاعتبلإار للإه، هلإذا إذا مرور سنة من تاري  الاذ هذا الأخير بتقد  طلط للسلإلطة اللإتي أصلإدرت القلإرار التلإأ



                                          الموازنة بين السلطات التقديرية الممنوحة للإدارةواقع                              حليمة فدسي وخشمون مليكة
 يللموظف العموم ومبدأ الحفاظ على الضمانات المكفولة

 
 

00 

ما قام بخطأ مهني وأصدر قلإرار تلإأديي  آخلإر في حقلإه، أملإا إذا لم يقلإم بخطلإأ مهلإني طيللإة سلإنتين، سلإوف يعلإاد الاعتبلإار للإه بقلإوة 
 القانون وبدون طلط منه، وتمحى كل آثار العقوبة التأديبية من ملفه الشخصي الوظيفي.

 ثانيا: الضمانات القضائية
اسلإلإلإتنفاد الدوظلإلإلإف العملإلإلإومي لطريلإلإلإق اللإلإلإتظلم الإداري، وفي حاللإلإلإة علإلإلإدم اسلإلإلإتجواظ الجهلإلإلإة الإداريلإلإلإة اللإلإلإتي تظللإلإلإم أمامهلإلإلإا بعلإلإلإد 

وأصدرت قرارا سلبيا، فلانه يتوللإد بلإذل  للموظلإف العملإومي الحلإق في اللجلإوء للقضلإاء الإداري، باعتبلإار هلإذا الأخلإير الدخلإتص 
 في الدعاول الإدارية.

ملإومي بلإاللجوء للقضلإاء والطعلإن في مشلإروعية القلإرار التلإأديي  الدتخلإذ في حقلإه، حلإ  وللإو كما أنه يتولد الحق للموظلإف الع
،  وهلإلإلإذا باعتبلإلإلإار طريلإلإلإق اللإلإلإتظلم الإداري طريلإلإلإق -اللإلإلإتي أصلإلإلإدرت القلإلإلإرار -لم يقلإلإلإدم تظلملإلإلإا إداريلإلإلإا أملإلإلإام الجهلإلإلإة الإداريلإلإلإة الدختصلإلإلإة

 و لا.جوازي بيد الدوظف العمومي، هذا الأخير الذي يمل  الخيار في اللجوء إليه أ
تعطلإلإي للموظلإلإف العملإلإومي حلإلإق اللجلإلإوء للقضلإلإاء الإداري، حيلإلإ  توجلإلإد  06/03فصلإلإحيح أنلإلإه لا توجلإلإد ملإلإادة في الأملإلإر 

 منه.31و30مادتين تعطيانه الحق في اللجوء للقضاء العادي لحماية حقوقه الكفولة له من التعسف، وهما الدادتين 
اعتبلإارا الأصلإل في حاللإة علإدم وجلإود نصلإوص خاصلإة في القلإانون لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الددنية والإدارية ، وب

باعتبلإلإارا الدخلإلإتص في اللإلإدعاول اللإلإتي تكلإلإون الإدارة طرفلإلإا –اللإلإوظيفي، فلانلإلإه  لإلإق للموظلإلإف العملإلإومي اللجلإلإوء للقاضلإلإي الإداري 
ضلإا الحلإق في طللإط ، كملإا أنلإه يمللإ  أي(17)بطلط لإلغاء القلإرار التلإأديي  أو اسلإتبدال العقوبلإة التأديبيلإة بعقوبلإة غيرهلإا -(16)فيها

 .(18)التعويل جراء الأضرار الذي تعرض لذا جراء تطبيق القرار التأديي  التعسفي
المبحث الثاني: مصفير الضفمانات المحفدودة للموظفف العمفومي مقارنفة مفع التوسفع ففي تطبيفق الإدارة لسفلطتها 

 التقديرية
، في حلإلإلإلإين خصصلإلإلإلإص -الدطللإلإلإلإط الأول–قديريلإلإلإلإة سلإلإلإلإيتم التطلإلإلإلإر  في هلإلإلإلإذا الدبحلإلإلإلإ  إلى لرلإلإلإلإالات تطبيلإلإلإلإق الإدارة لسلإلإلإلإلطتها الت

 .تصدي القاضي الإداري للتعسفات الإدارية الدطلط الثاه لدراسة نطا 
 المطلب الأول: مجالات تطبيق الإدارة لسلطاتها التقديرية 

هلإلإذا  تتمتلإلإع الإدارة بسلإلإلطات واسلإلإعة سلإلإواء في امجالإلإال اللإلإوظيفي عاملإلإة، أو خلإلإلال لشارسلإلإتها لوظيفتهلإلإا التأديبيلإلإة، وسلإلإيتم في
 الدطلط تبيان بعل السلطات التي تتمتع بها الإدارة في كلا امجاالين.
 الفرع الأول: السلطات التقديرية العامة الممنوحة للإدارة 

تمتل  الإدارة خلال تأدية الوظيفة الإدارية العادية الدنوطة لذا لرموعة ملإن السلإلطات، حيلإ  أتلإا لا تبقلإى مقيلإدة بتطبيلإق 
يلإلإلإة لا غلإلإير، بلإلإلإل يتعلإلإدل اختصاصلإلإها ذللإلإلإ   يلإلإ  تمللإلإلإ  سلإلإلطات واسلإلإعة في تقلإلإلإدير الحللإلإول الدمكنلإلإلإة فحلإلإول النصلإلإوص القانون

 حسط الظروف التي تتعرض لذا، وذل  نظرا لخصوصية مهامها، والتجدد والتغير الذي تتميع به هاته الأخيرة.
 وسأورد في الفروع الدوالية لرموعة من هاته الصلاحيات:

 توظيف التي تراىا مناسبة لشغل الوظيفة المعنية بالتوظيفأولا: دلاحية اختيار طريقة ال
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ملإلإلإلإن  80حيلإلإلإلإ  أن الدشلإلإلإلإرع لم يقيلإلإلإلإد الإدارة باتبلإلإلإلإاع طريقلإلإلإلإة توظيلإلإلإلإف لزلإلإلإلإددة، وهلإلإلإلإذا ملإلإلإلإا يستشلإلإلإلإف ملإلإلإلإن مضلإلإلإلإمون الدلإلإلإلإادة  
حلإدد في هاتلإه الدلإادة أربعلإة طلإر  للتوظيلإف، هلإذا الأخلإير اللإذي يمكلإن أن يكلإون  سلإابقة أو علإن طريلإق  إذ أنه، 06/03الأمر

 كما قد يكون مباشر أو باحتساظ الشهادة، وهذا يتغير من وظيفة إلى أخرل.  فحص،
بلإلإين الدشلإلإاركين في حاللإلإة ملإلإا كلإلإان هنلإلإاك تسلإلإاوي في  (19)لكلإلإن الإدارة في هاتلإلإه الحاللإلإة مقيلإلإدة بقيلإلإود، وهلإلإي إلعاميلإلإة الدسلإلإاواة

 .(20)النقاط، إضافة إلى ضرورة الأخذ بشروط التوظيف الدنصوص عليها قانونا
شلإلإحين النلإلإاجحين في الدناصلإلإط الشلإلإاغرة، مثلإلإل الدعلإلإدل لمتر ل هلإلإاتعيين قيلإلإود تتبعهلإلإا عنلإلإدرغلإلإم أن الإدارة للإلإديها و  الدقابلإلإل،في 

والسلإن وأقدميلإة الشلإهادة، إلا أن واقلإع الإدارات غلإير ذللإ ،  -سلإواء في الدسلإابقة أو خلإلال مسلإارا الدراسلإي–الدتحصلإل عليلإه 
   إذ أن الهسوبة تطغى على هذا الجانط.

 الترسيم وقتلجنة و ختيار ثانيا: دلاحية ا
وضلإع قائملإة من ناحيلإة لإدارة في ترسيم الدوظف الدتربص اصلاحية  قيد 06/03من الأمر  86أن الدشرع في الدادة  رغم

هذا الأخلإير اللإذي يكلإون ملإن صلإلاحية اللجنلإة الدتسلإاوية الأعضلإاء، وذللإ  بعلإد أن يسلإتوفي اللجنة التي تشرف على الترسيم، 
ملإن  85و 84بص اللازمة، والدقدرة بسنة كاملة قابلة للتجديد حسلإط جلإاء في مضلإمون الدلإادتين الدوظف العمومي مدة التر 

 .06/03الأمر 
تتمتلإلإع  الإدارة الدسلإلإتخدمة فلإلإونظلإلإرا لعلإلإدم وجلإلإود تحديلإلإد قلإلإانوه لوقلإلإت أو موعلإلإد الترسلإلإيم، لاسلإلإتحالة ذللإلإ ، بالدقابلإلإل، لكلإلإن 

، هلإذا لأخلإير اللإذي يكلإون لرلإالا للتخفلإي ولشارسلإة حةحسلإط ملإا يتناسلإط والسلإير الحسلإن للمصلإل ابسلطات واسعة في تحديلإد
 والتدرع به وبظروفه.تأجيلات  غير قانونية 
 تنظيم دورات تكوينية  ثالثا: دلاحية

، لصلإلإلإلإد أن الدشلإلإلإلإرع أعطلإلإلإلإى للإلإلإلإلإدارة صلإلإلإلإلاحية في تنظلإلإلإلإيم دورات تكوينيلإلإلإلإلإة 06/03ملإلإلإلإن الأملإلإلإلإر  104بلإلإلإلإالرجوع إلى الدلإلإلإلإادة 
   ضروريا لتحسين مستول الدوظفين ولازم للترقية والتأهيل.للموظفين حسط ما تراا مناسط، وم  رأت ذل

ورغلإم أن الدشلإلإرع أحلإلإال تنظلإلإيم عمليلإلإة التكلإلإوين للتنظلإلإيم، إلا أن هلإلإذا الأخلإلإير يسلإلإتحيل أن  صلإلإر قيلإلإع التكوينلإلإات اللازملإلإة 
 والضرورية وأوقاتها ومواضيعها، لذل  فسلطات الإدارة التقديرية في توسع مستمر.

تكوينيفففة التفففي تعمفففل علفففى تنظيمهفففا مديريفففة التربيفففة بغفففر  ضفففمان دخفففول مدرسفففي  مفففن الفففدورات الومثلإلإلإال ذللإلإلإ : 
 .15بالنسبة للطاقم الإداري والأساتذة وبالأخص التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، للتوعية حول كوفيد

 الموظفين تحويلرابعا: دلاحية فتا وتجميد فترة استقبال ملفات 
الدلإلإوظفين واميلإلإدها حسلإلإط ملإلإا تلإلإراا متناسلإلإبا  تحويلإلإلفلإلإتح فلإلإترة اسلإلإتقبال طلبلإلإات  إطلإلإار سلإلإلطات واسلإلإعة فيبالإدارة  تتمتلإلإع

 .والصافٌ العام، لكن الدشكل لير في سلطتها بل في التعسفات التي تحدث وراء هذا الأخير
حي  شهدنا في الواقع الدعاش، قبول ملفات بعل الدوظفين وذل  ضمن فترة التجميد، وهذا يعتلإبر تعلإديا عللإى حقلإو  

 خر بالرشوة أو الهسوبية.آموظف إليها تحويل البعل الدوظفين، باعتبار أن بعد هتلاء كانوا أحق بتل  الدناصط التي تم 
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يستصلإلإلإعط تعلإلإلإداد قيلإلإلإع السلإلإلإلطات التقديريلإلإلإة الدمنوحلإلإلإة للإلإلإلإدارة في امجالإلإلإال اللإلإلإوظيفي عاملإلإلإة، نظلإلإلإرا  وأخلإلإلإص باللإلإلإذكر إلى أنلإلإلإه
ا  التقديرية الدمنوح لذا. والحالات أعلاا لررد أمثلة توضلإيحية فقلإط، للإذل  لاتساع هذا الأخير وبالنتيجة لذل  اتساع النط

 سوف أنتقل للعنصر الدوالي.
 الفرع الثاني: السلطات التقديرية الممنوحة للإدارة في المجال التأديبي

امجالإال الدتطلإر  للإه  تمتل  الإدارة سلإلطات تقديريلإة واسلإعة في امجالإال التلإأديي ، وذللإ  مقارنلإة ملإع السلإلطات الدمنوحلإة لذلإا في
 أعلاا، وسيتم في هذا الفرع تعداد البعل من هاته السلطات، وذل  لصعوبة حصرها.

 
 أولا: الصلاحية في فتا تحقيق إداري في قضية ما من عدمو

، أعطلإلإى الصلإلإلاحية في فلإلإتح تحقيلإلإق في قضلإلإية ملإلإا مطروحلإلإة أمامهلإلإا 06/03ملإلإن الأملإلإر  171حيلإلإ  أن الدشلإلإرع في الدلإلإادة 
الأخيرة التي تقرر ذل  من عدمه حسط ما تراا متناسبا مع قضية الحال، لأن هنلإاك قضلإايا تحلإل دون تحقيلإق،  للإدارة، هاته

 في حين توجد أخرل تكون معقدة، ويكون من الضروري التحقيق في وقائعها لضمان الاذ القرار الدناسط.
 لعاموالتدرع بالصالا ا ثانيا: الصلاحيات الواسعة في اتخاذ القرار التأديبي

، فلإلإلان سلإلإلطة التقلإلإدير -كملإلإا وضلإلإحنا أعلإلإلاا–نظلإلإرا لعلإلإدم وجلإلإود حصلإلإر في الأخطلإلإاء الدهنيلإلإة الدقابللإلإة لكلإلإل عقوبلإلإة تأديبيلإلإة 
تقلإلإرر العقوبلإلإة التأديبيلإلإة اللإلإتي تتناسلإلإط درجتهلإلإا ودرجلإلإة الخطلإلإأ حيلإلإ  تلإلإدرس الخطلإلإأ الدهلإلإني و لكامللإلإة تعلإلإود للإلإلإدارة الدسلإلإتخدمة، ا
لدنصلإلإوص عليهلإلإا في نفلإلإر الدرجلإلإة، ملإلإع الأخلإلإذ بعلإلإين الاعتبلإلإار الدسلإلإيرة الدهنيلإلإة وبلإلإات اقرتكلإلإط، ملإلإع تلإلإرجيح عقوبلإلإة ملإلإن بلإلإين العالد

 للموظف لزل التأديط الوظيفي ومدل نظافة سجله الشخصي الدهني.
فملإلإثلا: الإدارة تمللإلإ  حريلإلإة توقيلإلإع عقلإلإوبتين لستلفتلإلإين لدلإلإوظفين ارتكبلإلإا نفلإلإر الخطلإلإأ الدهلإلإني وفي نفلإلإر الظلإلإروف، هلإلإذا إذا ملإلإا  

ليهملإلإا متباينلإلإة، حيلإلإ  أن الأول سلإلإلإجله اللإلإوظيفي نظيلإلإف ولم يرتكلإلإط ولا خطلإلإأ، في حلإلإين الآخلإلإلإر كانلإلإت الدسلإلإيرة الوظيفيلإلإة لك
 سجله مليء بالأخطاء والعقوبات.

 ليست لذا حرية في تقدير العقوبة الدتناسبة مع الخطأ فقط، بل تمل  سلإلطة تقديريلإة في دراسلإة أشير، إلى أن الإدارة كما 
وذللإ  لعلإدم وجلإود حصلإر أن لراللإه داخلإل ضلإمنها،  تصنفه في الدرجة اللإتي تلإرللالخطأ الدهني الذي ارتكبه الدوظف العمومي 

ل خطلإاء الدهنيلإة نظلإرا لاسلإتحالة ذللإ ، ملإع تركيلإع الدشلإرع في مضلإمون الدلإواد عللإى مصلإطلح الصلإافٌ العلإام، هلإذا الأخلإير  قانوه
 غرة ولرالا أمام التعسفات الإدارية.م. وبالتالي تعتبر ثالذي يطغى عليه الإبها
العلإلإام  مإمكانيلإلإة إدراج الإدارة لخطلإلإأ مهلإلإني بسلإلإيط ضلإلإمن الدرجلإلإة الأولى والتلإلإدرع بوجلإلإود إخلإلإلال بالنظلإلإاومثلإلإال عللإلإى ذللإلإ : 

 تعسلإلإلإفلل، باعتبلإلإلإار هلإلإلإاذين الأخلإلإلإيرين مصلإلإلإطلحين مبهملإلإلإين، وهلإلإلإذا الثغلإلإلإرة تعتلإلإلإبر لرلإلإلإال والدسلإلإلإاس بالسلإلإلإير الحسلإلإلإن للصلإلإلإافٌ العلإلإلإام
 .الدوظف العمومي اتوالدساس بضمان

 المطلب الثاني: تصدي القاضي الإداري للتعسفات الإدارية
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أملإام الفسلإاد الإداري الدنتشلإر في الآونلإة الأخلإيرة، اللإذي بسلإلإببه تحلإدث تعسلإفات تملإر  قلإو  الدوظلإف العملإومي خصوصلإلإا 
ة لتحقيلإلإق أغراضلإلإها الشخصلإلإية، ملإلإن قبلإلإل الإدارة، هاتلإلإه الأخلإلإيرة اللإلإتي تسلإلإتغل مركعهلإلإا وصلإلإلاحياتها وسلإلإلطاتها التقديريلإلإة الواسلإلإع

وبلإلإلإذل  تلحلإلإلإق ضلإلإلإرر بلإلإلإالدوظف العملإلإلإومي، باعتبلإلإلإار هلإلإلإذا الأخلإلإلإير الطلإلإلإرف الضلإلإلإعيف في العلاقلإلإلإة الوظيفيلإلإلإة، للإلإلإذل  وجلإلإلإط عللإلإلإى 
 القاضي الإداري لزاربة هذا التعسفات  راقبة أعمال الإدارة الصادرة في امجاال التقديرية الدمنوح لذا.

يلإلإة السلإلإلطات الدمنوحلإلإة للقاضلإلإي الإداري مقابلإلإل السلإلإلطات التقديريلإلإة الواسلإلإعة وسلإلإيتم في هلإلإذا الدطللإلإط دراسلإلإة ملإلإدل فاعل
 الدمنوحة للإدارة.

 الفرع الأول: سلطات القاضي الإداري في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة في المجال التقديري
أصلإلإبحت تمتللإلإ  سلإلإلإلطات  توصلإلإلنا ملإلإن خلإلإلال العناصلإلإر الدتطلإلإر  لذلإلإا في الدطللإلإط الأول، إلى أن الإدارة الدسلإلإتخدمة حاليلإلإا

تقديرية واسعة في لستلف امجاالات، سواء عنلإد قيامهلإا بالدهلإام الدائملإة الدتعلقلإة بتسلإيير الدرفلإق، أو بخصلإوص تصلإديها ل خطلإاء 
 الدهنية التي قد يرتكبها الدوظف التابع لذا عند تأديته للمهام الدوكلة إليه.

يلإان السلإلإلطات اللإتي يمتلكهلإا القاضلإلإي الإداري في مواجهلإة القلإلإرارات وسلإيتم في هلإذا الفلإلإرع التفريلإق بلإين هلإلإاتين الدهمتلإين، وتب
 الصادرة في إطار قيام الإدارة بهاتين الأخيرتين.

 أولا: سلطات القاضي الإداري في مواجهة القرارات الإدارية المتعلقة بالتسيير العادي للمرفق
ة اللإلإتي تتمتلإلإلإع بهلإلإلإا الإدارة خلإلإلال تأديتهلإلإلإا لدهمتهلإلإلإا بعلإلإد أن بينلإلإلإا في الدطللإلإط الأول أعلإلإلإلاا لستللإلإلإف السلإلإلطات التقديريلإلإلإة العاملإلإلإ

العاديلإلإة، ونظلإلإلإرا للتوسلإلإلإع الدلاحلإلإر في التقلإلإلإدير الدمنلإلإلإوح لذاتلإلإلإه الأخلإلإيرة، بالدقارنلإلإلإة ملإلإلإع الضلإلإمانات الدكفوللإلإلإة للموظلإلإلإف العملإلإلإومي، 
في  (21)والدترتط على هلإذا الاخلإتلال لستللإف صلإور الاسلإتغلالات والتعسلإفات، خصوصلإا أملإام تفشلإي ظلإاهرة الفسلإاد الإداري

لستلف الإدارات العمومية. لذل  بقي طريق واحد وأخير يمكن للموظف العمومي اللجوء إليه لاسترجاع حقوقلإه وضلإماناته 
 الدهضومة بهذا التعسف الإداري.

فعلى القاضي الإداري باعتبارا حامي الحقلإو  والحريلإات، التلإدخل لإنصلإاف الدوظلإف العملإومي اللإذي يسلإتنجد بلإه، لكلإن 
هلإلإام العاديلإلإلإة اللإلإتي تقلإلإلإوم بهلإلإا الإدارة والدتعلقلإلإلإة بلإلإالتنظيم، هاتلإلإلإه الأخلإلإيرة اللإلإلإتي لا تملإلإر بصلإلإلإفة مباشلإلإرة حقلإلإلإو  ونظلإلإرا لخصوصلإلإلإية الد

 وضمانات الدوظف العمومي، لذل  لا يمكن الطعن فيها من طرف هذا الأخير نظرا لخصوصياتها.
سلإبيل الدثلإال الحكلإم الصلإادر علإن وهذا ملإا أخلإذ بلإه القضلإاء الفرنسلإي في العديلإد ملإن القضلإايا الدطروحلإة أماملإه،  منهلإا عللإى 

 unio federale"قضلإلإية  في قضلإلإية ظ 1952نلإلإوفمبر  21القضلإلإاء الفرنسلإلإي في الحكلإلإم الصلإلإادر علإلإن لرللإلإر الدوللإلإة في 

"des magistrats
(22)

. 
كملإا أن قضلإلإاءنا الإداري سلإار عللإلإى نفلإر اللإلإنها، حيلإ  رفلإلإل لستللإف الطعلإلإون اللإتي ترفلإلإع ضلإد القلإلإرارات الإداريلإة الدتعلقلإلإة 

 .(23)18/03/2009ي للمرفق العمومي، منها على سبيل الدثال القرار الصادر عن لرلر الدولة بتاري  بالسير العاد
في حين قبل الدعاول الدرفوعة ضد القرارات الإداريلإة اللإتي تملإر بصلإفة مباشلإرة الحقلإو  والضلإمانات الدكفوللإة، حيلإ  قبلإل 

 .   (24)، والدبني على وجود تعسف من الإدارة الدستخدمةطعن الدوظف في قرار إقصائه من الدسابقة الخارجية التي شارك فيها
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 ثانيا: سلطات القاضي الإداري في مواجهة القرارات التأديبية 
باعتبار القرارات التأديبيلإة قلإرارات إداريلإة تملإر بالدرجلإة الأولى حقلإو  وضلإمانات الدوظلإف العملإومي، خصوصلإا وأنلإه يعتلإبر 

ملإلإام علإلإدم وجلإلإود حصلإلإر ل خطلإلإاء الدهنيلإلإة اللإلإتي يمكلإلإن أن يرتكبهلإلإا الدوظلإلإف العملإلإومي النطلإلإا  الدوسلإلإع للتقلإلإدير الدمنلإلإوح للإلإلإدارة، أ
والعقوبات التأديبية التي تقابلهلإا، للإذل  فيعتلإبر امجالإال التلإأديي  امجالإال الرحلإط للتعسلإفات والانتهاكلإات أملإام علإدم وجلإود قيلإود 

 تشريعية.
رقيط، فرغم عدم وجلإود نصلإوص قانونيلإة صلإر ة  لكن نطا  التقدير لم يبق مطلق بيد الإدارة، حي  أتا لم تبقى بدون

تحيل الاختصاص للقاضي الإداري بالتدخل، لكن بالرجوع للقلإوانين العاملإة فالقاضلإي الإداري أصلإبحت للإه سلإلطات واسلإعة 
 في التصدي للقرارات التأديبية من حي  الدشروعية، وهذا ما سار عليه في العديد من أحكامه وقراراته.

أول رقابلإة قضلإائية عللإى مشلإروعية القلإلإرار  (25)1826ملإاي  04ادر علإن لرللإر الدوللإلإة الفرنسلإي في ولقلإد كلإان القلإرار الصلإ
 التأديي .

هذا بخصوص موقف القضاء الفرنسلإي، أملإا بخصلإوص قضلإائنا الإداري، فتوجلإد العديلإد ملإن الأحكلإام والقلإرارات القضلإائية 
 الصادرة بهذا الخصوص، منها على سبيل الدثال: 

، واللإلإذي أقلإلإر فيلإلإه  شلإلإروعية القلإلإرار الدطعلإلإون فيلإلإه، نظلإلإرا لصلإلإدور هلإلإذا الأخلإلإير ملإلإن (26)11/07/1987القلإلإرار الصلإلإادر في 
 الجهة الدختصة قانونا، وبالتالي تم رفل الطعن بعدم الدشروعية، بعد أن قبل شكلا.

ر اللإتي أما بخصوص رقابة ملائمة القرارات التأديبيلإة، فتتصلإف بالهدوديلإة، نظلإرا لعلإدم وجلإود نصلإوص قانونيلإة تحلإدد العناصلإ
يدرسلإلإها القاضلإلإي الإداري لاكتشلإلإاف ملإلإدل التناسلإلإط بلإلإين العقوبلإلإلإة الدوقعلإلإة عللإلإى الدوظلإلإف العموميلإلإة والخطلإلإأ الدهلإلإني الدرتكلإلإلإط، 
مقارنلإلإة ملإلإع اتسلإلإاع سلإلإلطات الإدارة التقديريلإلإة في هلإلإذا امجالإلإال إضلإلإافة إلى اتسلإلإاع الدلإلإبرر اللإلإذي تسلإلإتند عليلإلإه الإدارة عنلإلإد تقريرهلإلإا 

 هني الدرتكط، فهنا القاضي يتدخل بسلطات لزدودة في رقابة التناسط.للعقوبة التي تتلاءم مع الخطأ الد
وهذا ما أقرا القضاء الإداري في العديد من الأحكام والقلإرارات القضلإائية، منهلإا القلإرار الصلإادر علإن لرللإر الدوللإة بتلإاري  

 ، حي  جاء فيه:26/07/1999
قابففة القاضففي الإداري لا تمتففد إلففى تقففدير "........وحيففث مففن جهففة أخففرن، فففبن مففن الثابففت فقهففا وقضففاء، أن ر 

نسبة درجة العقاب المسلط، إلا إذا تبين لو عدم التلازم الواضا بين نسبتي الخطأ والعقوبة، وىو أمفر ييفر متحقفق 
 في قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف.

قائمففففة علففففى أسففففاس سففففليم مففففن الواقففففع وحيففففث بففففات فففففي ضففففوء مففففا تقففففدم أن العقوبففففة المسففففلطة علففففى العففففار  
 .(27) والقانون...."

هلإلإذا كلإلإان طلإلإرح لستصلإلإر بخصلإلإوص سلإلإلطات القاضلإلإي الإداري في مواجهلإلإة القلإلإرارات الإداريلإلإة الصلإلإادرة في النطلإلإا  التقديريلإلإة 
في  الدمنوح للإدارة، والذي يجط أن يستكمل بالعنصر الدلإوالي، واللإذي يتمثلإل في تبيلإان السلإلطات الدمنوحلإة للقاضلإي الإداري

 ضمان التنفيذ الأمثل ل حكام والقرارات القضائية التي أصدرها.
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 الفرع الثاني: سلطات القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
باعتبلإلإار أن مهملإلإة القاضلإلإي الإداري في ضلإلإمان الحقلإلإو  والحريلإلإات لا تتوقلإلإف عنلإلإد لرلإلإرد رقابلإلإة القلإلإرارات الإداريلإلإة فقلإلإط، بلإلإل 

فيذها وتطبيقها على أرض الواقلإع، للإذل  سلإيتم تبيلإان في النقلإاط الدواليلإة لستللإف السلإلطات اللإتي يتمتلإع بهلإا تتعداها لضمان تن
 القاضي الإداري في مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

 أولا: السلطات التقليدية الممنوحة للقاضي الإداري خلال تنفيذه للأحكام والقرارات القضائية 
ي الإداري ل حكلإلإلإام والقلإلإلإرارات القضلإلإلإائية بعلإلإلإد رقابتلإلإلإه لدلإلإلإدل مشلإلإلإروعية أو ملاءملإلإلإة القلإلإلإرارات الإداريلإلإلإة عنلإلإلإد إصلإلإلإدار القاضلإلإلإ

الصادرة عن الإدارة، قد يواجه رفضا في التطبيق من طرف هاته الأخلإيرة، اللإتي يستصلإعط إجبارهلإا، لأن القاضلإي الإداري لم 
 أحكامه وقراراته القضائية. تكن من ضمن صلاحياته توجيه أوامر للإدارة وإجبارها على تنفيذ

كملإلإا أنلإلإه لا يمللإلإ  سلإلإلطة في إللإلإعام الإدارة بلاصلإلإدار قلإلإرار إداري جديلإلإد، ولا سلإلإلطة في الحلإلإل لزلهلإلإا في حاللإلإة ملإلإا تبلإلإين علإلإدم 
مشلإلإروعية هلإلإذا الأخلإلإلإير، فسلإلإلطة القاضلإلإلإي الإداري كانلإلإت لا تتعلإلإدل حلإلإلإدود القضلإلإاء بالإلغلإلإلإاء ملإلإن عدملإلإه. كملإلإلإا أنلإلإه لم يمتللإلإلإ  

للإلإى الإدارة في حاللإلإة رفضلإلإها لتنفيلإلإذ أحكاملإلإه وقرارتلإلإه القضلإلإائية، لأن ذللإلإ  كلإلإان خصلإلإرج علإلإن نطلإلإا  سلإلإلطة في توقيلإلإع جلإلإعاءات ع
 .(28)الصلاحيات الدوكلة له

ويرجلإلإع هلإلإذا التقييلإلإد في سلإلإلطات القاضلإلإي الإداري إلى علإلإدة ملإلإبررات، ملإلإن بينهلإلإا ظمبلإلإدأ الفصلإلإل بلإلإين السلإلإلطاتظ الدنصلإلإوص 
بالدهلإام الدنوطلإة لذلإا دون الإاوز  -ريعية كانلإت أو تنفيذيلإة أو قضلإائيةتشلإ–عليه في الدساتير، والقاضي بضرورة قيام كل سلإلطة 

 ذل  أو لشارستها للرقابة على أعمال السلطات الأخرل، والذي خصرج من اختصاصها.
لكلإلإن وحسلإلإلإط رأيلإلإلإي، صلإلإلإحيح أن السلإلإلإلطة القضلإلإلإائية مهمتهلإلإلإا الأساسلإلإية  ايلإلإلإة الحقلإلإلإو  والحريلإلإلإات الأساسلإلإلإية، لكلإلإلإن هاتلإلإلإه 

دخل في بعلإلإل صلإلإلاحيات السلإلإلطات الأخلإلإرل، خصوصلإلإا السلإلإلطة التنفيذيلإلإة، للإلإذل  اسلإلإتلعم النظلإلإر الحمايلإلإة لا تكلإلإون دون التلإلإ
في لزدوديلإلإلإلإة سلإلإلإلإلطات القاضلإلإلإلإي الإداري. خصوصلإلإلإلإا أملإلإلإلإام اسلإلإلإلإتفحال ظلإلإلإلإاهرة الفسلإلإلإلإاد الإداري، واسلإلإلإلإتغلالات الإدارة الدتكلإلإلإلإررة 

النظلإلإلإر في السلإلإلإلطات  للموظلإلإلإف العملإلإلإومي ملإلإلإن أجلإلإلإل تحقيلإلإلإق مصلإلإلإالحها الشخصلإلإلإية أو ملإلإلإن أجلإلإلإل الانتقلإلإلإام منلإلإلإه، وجلإلإلإط إعلإلإلإادة
. وهلإذا ملإا سلإيتم -حلإامي الحقلإو  والحريلإات–الدمنوحة للقاضي الإداري، إذ تعتبر لزدودة بشكل يتنافى والوظيفلإة الدنوطلإة للإه 

 التفصيل فيه في النقطة الدوالية. 
 ثانيا: السلطات المستحدثة للقاضي الإداري والتي تضمن التنفيذ الأمثل للأحكام والقرارات القضائية 

تيجلإلإلإة لعلإلإلإدم فاعليلإلإلإة اللإلإلإدور الدنلإلإلإوط للقاضلإلإلإي الإداري في تنفيلإلإلإذ الأحكلإلإلإام والقلإلإلإرارات القضلإلإلإائية في ظلإلإلإل الهدوديلإلإلإة اللإلإلإتي تميلإلإلإع ن
السلإلإلإلإلطات الدمنوحلإلإلإلإة للإلإلإلإه، وأملإلإلإلإام الاختلافلإلإلإلإات اللإلإلإلإتي جلإلإلإلإرت حلإلإلإلإول تللإلإلإلإ  الهدوديلإلإلإلإة، هلإلإلإلإذا ملإلإلإلإا أدل إلى إعلإلإلإلإادة النظلإلإلإلإر في تللإلإلإلإ  

 السلطات.
اسلإلإلإلإتعمال سلإلإلإلإلطاته في إجبلإلإلإلإار الإدارة عللإلإلإلإى تنفيلإلإلإلإذ الأحكلإلإلإلإام والقلإلإلإلإرارات حيلإلإلإلإ  تم الاعلإلإلإلإتراف للقاضلإلإلإلإي الإداري بلامكانيلإلإلإلإة 

 القضائية، كما يمكنه إضافة إلى ذل  تمديد سلطته لتوقيع غرامات تهديدية عليها كجعاء على الامتناع الواقع.
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في العديلإد  وبالتالي تغيرت صفة التي تميعت بها سلطات القاضي الإداري من الهدودية إلى الاتسلإاع، وهلإذا ملإا يسلإتخلص
 .  (29)من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري، بعد أن أسند لذم هذا الحق بنصوص القانون

وقلإلإد قلإلإام القضلإلإاء الغلإلإربي والعلإلإربي بتطبيلإلإق السلإلإلطات الدوسلإلإعة الدمنوحلإلإة للإلإه عللإلإى أرض الواقلإلإع، حيلإلإ  كلإلإان أول تطبيلإلإق ملإلإن 
القضلإلإلإاء الإداري الدصلإلإلإري إلى الاالإلإلإاا نفسلإلإلإه، حيلإلإلإ  أقلإلإلإر  طلإلإلإرف القضلإلإلإاء الإداري الفرنسلإلإلإي في قضلإلإلإية كويتيلإلإلإاس. كملإلإلإا ذهلإلإلإط

 .(30)بسلطاته في فرض تعويل على الإدارة الدمتنعة عن تنفيذ الأوامر التي وجهت لذا من هذا الأخير
 وعلى غرارهما، فالقضاء  الإداري الجعائري مارس تل  السلطات في العديد من أحكامه وقراراته، وكمثال على ذل :

:   حيلإ  قلإام لرللإر الدوللإة عنلإد فصلإله في قضلإية مطروحلإة أماملإه، بتوجيلإه توجيفو أوامفر لفلإدارةحكمو الصفادر ب -1
 .(31)19/04/1999أوامر للبلدية لتقد  ملفات معينة، وهذا ما يستشف من فحول قرارا الصادر في 

ه منلإلإلإ 982في الدلإلإلإادة  08/09: صلإلإلإرح مشلإلإلإرعنا الإجرائلإلإلإي  في القلإلإلإانون حكمفففو الصفففادر بتوقيفففع يرامفففة تهديديفففة -2
بلامكانيلإلإة توقيلإلإع غراملإلإة تهديديلإلإة عللإلإى الإدارة ملإلإن طلإلإرف القاضلإلإي الإداري، كملإلإا أن هلإلإذا الأخلإلإير قلإلإام في العديلإلإد ملإلإن أحكاملإلإه 

، واللإذي جلإاء (32)03/03/1999وقرارته بتطبيق تل  السلطة الدمنوحة له، من بلإين هاتلإه القلإرارات، قلإرارا الصلإادر بتلإاري  
 في فحواا: 

امفففة التهديديفففة، فبنفففو يجفففب علفففى القاضفففي أن يأخفففذ بعفففين الاعتبفففار الضفففرر ".....وأنفففو وفيمفففا يخفففص تصففففية الغر 
 الحقيقي اللاحق بالمعني........".

من خلال استقراء هاته الجعئية من القرار، يتبين أن القاضي الإداري ملإارس الصلإلاحية الدمنوحلإة للإه، وأقلإر غراملإة تهديديلإة 
 هذا الخصوص سلطة في تقدير مبلغ الغرامة. على الإدارة. كما أنه ادر الإشارة إلى أنه يمتل  في

 خاتمة:
يسلإلإتخلص ملإلإن هاتلإلإه الدراسلإلإة، أن الدوازنلإلإة بلإلإين ضلإلإمانات الدوظلإلإف العملإلإومي وسلإلإلطات الإدارة التقديريلإلإة موجلإلإودة نظريلإلإا، 
حي  أن النصوص القانونية أولت أهمية لضلإمانات وحقلإو  الدوظلإف العملإومي، واعتبرتهلإا حلإد ملإن الحلإدود اللإتي تتقيلإد الإدارة 

 عدم ااوزها عند لشارستها للسلطات الدمنوحة لذا.ب
لكن بالنسبة للواقع العملي فالأمر خصتللإف، حيلإ  أن الإدارة عنلإد تطبيلإق سلإلطاتها التقديريلإة عللإى أرض الواقلإع الإد لرلإالا 

 تلإأديي  خاصلإة،نظرا للثغرات الدوجودة بكثرة في النصوص القانونية اللإتي تلإنظم الوظيفلإة العموميلإة عاملإة والنظلإام ال رحبا لذل ،
تتعسلإلإف في تمديلإلإد السلإلإلطات الدمنوحلإلإة لذلإلإا لتحقلإلإق أغراضلإلإها الشخصلإلإية، هلإلإذا ملإلإا أدل إلى حجلإلإط التمتلإلإع  فلإلإالإدارة وبالتلإلإالي

 ببعل الضمانات عن الدوظف العمومي.
 ورغم السلطات الدوسعة التي أصبح يتمتع بها القاضي الإداري في الحد من هاته التعسفات، مقارنلإة ملإع القيلإود اللإتي كلإان

هلإلإذا الأخلإلإلإير، مفهلإلإوم ، باعتبلإلإار غملإلإوض يواجههلإلإا، إلا أنلإلإه يبقلإلإى باسلإلإتطاعة الإدارة اللإلإتملص ملإلإن ذللإلإ  بدريعلإلإلإة الصلإلإافٌ العلإلإام
 .كما تم توضيحه في فحو الدراسةالتحجا به، لأو بعبارة أخر   وبالدقابل توسع نطا  الأخذ به
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نوصلإلإي  لإلإا التقديريلإلإة الدمنوحلإلإة للإلإلإدارة،  وازنلإلإة بلإلإين ضلإلإمانات الدوظلإلإف العملإلإومي والسلإلإلطاتالدتحقيلإلإق كمحاوللإلإة ل، و للإلإذل 
 يلي:
ضرورة مراجعة النصوص القانونية، ولزاولة إعطاء مفهوم لزدد لدصطلح الصلإافٌ العلإام، باعتبلإارا الثغلإرة اللإتي تسلإتند  -

 عليها الإدارة في التهرظ من واجباتها، أو لتغطية التعسفات التي تمارسها عند تأدية الدهام الدنوطة لذا.
 الأخطاء الدهنية الدقابلة لكل عقوبة تأديبية، والتخلي عن الدصطلح الدبهم الدوسوم بالصافٌ العام.ضرورة حصر  -
ضلإلإلإرورة وضلإلإلإع معيلإلإلإار لزلإلإلإدد يسلإلإلإتند عليلإلإلإه القاضلإلإلإي الإداري عنلإلإلإد رقابتلإلإلإه لدلإلإلإدل ملاءملإلإلإة القلإلإلإرارات الإداريلإلإلإة عموملإلإلإا،  -

 والتأديبية خاصة.
م تركهلإلإا ، وعلإلإدفي الواقلإلإع تطبيلإلإق القلإلإانوه لقراراتهلإلإا النظريلإلإةضلإلإرورة تعيلإلإين لجنلإلإة خاصلإلإة  راقبلإلإة أعملإلإال الإدارة وملإلإدل ال -

 في امجاالات التي تكثر فيها ثغرات قانونية. تعسفاتها خصوصالتتمادل 
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: مراجع باللغة العربية
I/:النصوص القانونية 
ي العلإلإام للوظيفلإلإة العموميلإلإة، جريلإلإدة ، يتضلإلإمن القلإلإانون الأساسلإلإ1966يونيلإلإو  3، الدلإلإترخ في 133-66الأملإلإر رقلإلإم  -1

 (.. )الدلغى1966يونيو 8، الصادر في 46رسمية عدد
، يتضلإلإلإمن القلإلإلإانون الأساسلإلإلإي العلإلإلإام للوظيفلإلإلإة العموميلإلإلإة، جريلإلإلإدة 2006يوليلإلإلإو 15، الدلإلإلإترخ في 03-06ملإلإلإر رقلإلإلإم الأ -2

 .2006يوليو 16، الصادر في 46رسمية عدد
تضلإلإلإمن قلإلإلإانون الإجلإلإلإراءات الددنيلإلإلإة والإداريلإلإلإة ، جريلإلإلإدة رسميلإلإلإة ، الد2008فبرايلإلإلإر 25، الصلإلإلإادر في 08/09القلإلإلإانون  -3

 .2008أبريل  23، الصادر في 21عدد
II/ :الكتب 
   .1966، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2، ط مبادئ القانون الإداريالطماوي لزمد سليمان، -1
، دار 3، الطبعلإلإة لأجنبيففةالوظيفففة العموميففة علففى ضففوء التشففريعات الجزائريففة وبعفف  التجففارب اهلإاشمي خلإلإرفي، -2

 .2013هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجعائر، 
النظريفة العامفة للتأديفب ففي الوظيففة العامفة: دراسفة موازنفة ففي القفانون الليبففي نصلإر اللإدين مصلإباح القاضلإي،  -3

 .2002، دار الفكر العربي، القاهرة، 02، الطبعة والمصري والشريعة الإسلامية
 .2013، منشورات كلي ، الجعائر، 1، الجعءالجزائري في القضاء الإداري الاجتهادساير قال، -4
 .2013، منشورات كلي ، الجعائر، 2، الجعءالاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريساير قال، -5
 .2013، منشورات كلي ، الجعائر، 3، الجعءالاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريساير قال، -6
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III/ :المقالات 
مبدأ حظر توجيو أوامر مفن القاضفي الإداري لفلإدارة والاسفتثناءات الفواردة عليفو دة معياه وآمنة سلطاه، ظفري-1

، كليلإلإة الحقلإلإو  والعللإلإوم السياسلإلإية، جامعلإلإة لزملإلإد 07، العلإلإددلرللإلإة الدفكلإلإر، فففي قففانون الإجففراءات المدنيففة والإداريففة"
 .2011خيضر بسكرة، نوفمبر 

VI /:رسائل الدكتوراه والماجستير 
أطروحلإلإة دكتلإلإوراا في الحقلإلإو ، لصلإلإص سففلطات القاضففي الإداري فففي توجيففو أوامففر لففلإدارة، آملإلإال يعلإلإيم تملإلإام، ظ-1

 .2011/2012قانون عام، جامعة لزمد خيضر، بسكرة، 
، ملإلإلإذكرة مكمللإلإلإة لنيلإلإلإل شلإلإلإهادة الفسفففاد الإداري ففففي الوظيففففة العامفففة لإلإلإعة حسلإلإلإن خضلإلإلإر حسلإلإلإن شلإلإلإيخو الطلإلإلإاه،  -2

 .2010والسياسة، لصص القانون العام، الأكاديمية العربية الدفتوحة، الدانمرك، الداجستير، كلية القانون 
، ملإلإذكرة مكمللإلإة لنيلإلإل رقابففة القاضففي الإداري علففى القففرار التففأديبي فففي مجففال الوظيففف العمففوميلسللإلإوفي مليكلإلإة، -3

موللإلإود معملإلإري، تيلإلإعي  شلإلإهادة الداجسلإلإتير، كليلإلإة الحقلإلإو  والعللإلإوم السياسلإلإية، لصلإلإص قلإلإانون الدنازعلإلإات الإداريلإلإة، جامعلإلإة
   .2012وزو، 
، ملإلإلإذكرة مكمللإلإلإة لنيلإلإلإل شلإلإلإهادة حقفففوق الموظفففف العمفففومي ففففي التشفففريع الجزائفففري: دراسفففة مقارنفففةسلإلإلإنه أ لإلإلإد، -4

 .2005الداجستير، كلية الحقو  والعلوم الإدارية، لصص الإدارة والدالية العامة، جامعة الجعائر، بن عكنون، 
علففى كفففاءة المففوظفين بففالإدارات العموميففة الجزائففري: دراسففة حالففة  أثففر التوظيففف العمففوميتيشلإلإات سلإلإلول، -5

ظ، ملإلإذكرة مكمللإلإة لنيلإلإل شلإلإهادة الداجسلإلإتير، كليلإلإة العللإلإوم الاقتصلإلإادية والتجاريلإلإة وعللإلإوم جامعففة أمحمففد بففوقرة  "بففومرداس
 .2009/2010التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، لصص تسيير الدنظمات، جامعة ألزمد بوقرة، بومرداس، 

 انيا: مراجع باللغة الفرنسيةث
Ouvrage: 

1- André de Laubadère et Yves Gaudemet, «Traite droit administratif», libraire 

général de droit de gurisprudence, 16 édition, paris, 1999. 

2- Françoise Tiphine, «La Discipline Dans La Fonction Publique De l’État», 

La Documentation Française, Paris, 1998.  

3- M.Long – P.Weil –G.Braibant –P.Delvolvé –B.Genevois, «les grands arrêts  

de la jurisprudence administrative», 19
ème

édition, Daloz, paris, 2013. 

 
 
 

                                                 
)1  (

voir: Françoise Tiphine, «La Discipline Dans La Fonction Publique De l’État», La 

Documentation Française, Paris, 1998, P.114.  
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 . 667.، ص1966، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2، ط ادئ القانون الإداريمبالطماوي لزمد سليمان،  (2)
، دار هوملإلإة للطباعلإلإلإة والنشلإلإر والتوزيلإلإع، الجعائلإلإلإر، 3، الطبعلإلإة الوظيفففة العموميفففة علففى ضفففوء التشففريعات الجزائريفففة وبعفف  التجففارب الأجنبيفففةهلإلإاشمي خلإلإرفي،  (3) 

 .98.، ص2013
ظ، ملإلإذكرة ي علففى كفففاءة المففوظفين بففالإدارات العموميففة الجزائففري: دراسففة حالففة جامعففة أمحمففد بففوقرة  "بففومرداسأثففر التوظيففف العمففومتيشلإلإات سلإلإلول،  (4)

ألزملإد بلإوقرة، بلإومرداس،  مكملة لنيل شهادة الداجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، لصص تسيير الدنظمات، جامعة
 .50.ص، 2009/2010

، الصلإادر في 46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، جريدة رسمية علإدد1966يونيو  3، الدترخ في 133-66من الأمر رقم  01أنظر: الدادة  (5)
 (.. )الدلغى1966يونيو 8
 .2006يوليو 16، الصادر في 46ية، جريدة رسمية عدد، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموم2006يوليو 15، الدترخ في 03-06مر رقم الأ (6)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 84أنظر الدادة  (7)
، ملإذكرة مكمللإة لنيلإل شلإهادة الداجسلإتير، كليلإة الحقلإو  والعللإوم الإداريلإة، لصلإص حقفوق الموظفف العمفومي ففي التشفريع الجزائفري: دراسفة مقارنفةسنه أ د، (8)

 .15.، ص2005عامة، جامعة الجعائر، بن عكنون، الإدارة والدالية ال
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 39إلى  26أنظر الدواد من  (9)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 185إلى  177أنظر الدواد من  (10)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 176إلى  163أنظر الدواد من  (11)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 165أنظر الدادة  (12)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 172إلى  167أنظر الدواد من  (13)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 175أنظر الدادة  (14)
 ، السابق الذكر.03-06مر رقم من الأ 176أنظر الدادة  (15)
، 21، الدتضلإلإلإمن قلإلإلإانون الإجلإلإلإراءات الددنيلإلإلإة والإداريلإلإلإة ، جريلإلإلإدة رسميلإلإلإة علإلإلإدد2008فبرايلإلإلإر 25ر في ، الصلإلإلإاد08/09ملإلإلإن القلإلإلإانون  801-800 تينأنظلإلإلإر الدلإلإلإاد (16)

 .2008أبريل  23الصادر في 
الهكملإة العاديلإة  ، حيلإ  حكملإت8/02/1873والأصل في إقرار الاختصاص للقاضي الإداري في الدعاول الإدارية، راجع لحكم بلانكو الشلإهير الصلإادر بتلإاري  

ذا الأخلإير  بعدم اختصاصها بنظر الدعاول الدرفوعة أمامها ضد الإدارة باعتبار هاته الأخيرة مرفق عمومي، نظرا لإحالة الدنازعات التي يكون فيها هلإ في هذا القضية
 كطرف لاختصاص القضاء الإداري.

Voir: T.C, 08 Février 1873, "compétence – responsabilité: blanco", N01. 

Voir cet arrêt dans : M.Long – P.Weil –G.Braibant –P.Delvolvé –B.Genevois, les grands arrêts  de 

la jurisprudence administrative, 19
ème

édition, Daloz, paris, 2013, p.p. 1-7. 
ي القانون الليبي والمصري والشريعة النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة: دراسة موازنة فلتفصيل أكثر راجع: نصر الدين مصباح القاضي، (17)

 .579.، ص2002، دار الفكر العربي، القاهرة، 02، الطبعة الإسلامية
، مرجلإع سلإبق النظرية العامة للتأديب ففي الوظيففة العامفة: دراسفة موازنفة ففي القفانون الليبفي والمصفري والشفريعة الإسفلاميةنصر الدين مصباح القاضي،  (18)
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